الباب الثّاني- الفصل الثّاني:                              في الدّراسة التّركيبية للنّص القرآني

1- تقسيم الكلام لدى اللّغويين العرب القدامى:

جدير بالباحث اللّساني أن يتطلّع إلى معرفة الجديد في حقل الدّراسات اللّغوية بعامة، وحقل اختصاصه بصفة خاصّة، غير أنّ ذلك لا يغنيه عن المعرفة الضّرورية الّتي على أساسها يتم تشكيل حقل معارفه، وعلى ضوئها يتم دراسة آفاقه العلمية، وهذا ينطبق على كلّ الباحثين، فكيف والموضوع الّذي بين أيدينا يبحث في الآليات اللّغوية الّتي على أساسها تمّ ويتم فهم النّص القرآني.

إنّ ضرورة ارتباط الحاضر بالماضي ضرورة ملحة في مجال البحث؛ لذلك فإنّه ليس من دواعي المنهجية العلمية فحسب أن نتعرض لأقسام الكلام العربي، بل  اقتضاء المعرفة يفرض ذلك، والكلام العربي كما جرت العادة من عصر أبي الأسود الدؤلي(ت68هـ) إلى يومنا هذا يُنظر إليه على أنّه يتألّف من اسم وفعل وحرف وهو شبه إجماع بين اللّغويين القدامى من مدرسة البصرة والكوفة، واستمرّ تقسيمهم من بعدهم إلاّ ما جاء عارضا، ولم يكتب له أن يستمر في حقل التّقسيم المعهود كما ذكر ذلك الأشموني في شرحه للألفية، وسيبويه(ت180هـ) في الكتاب(
).

وقضية تقسيم الكلام العربي إلى اسم وفعل وحرف جاءت على لسان سيبويه والكسائي، والفرّاء، والمبرّد، والزّجاج، وابن السّراج، والزّجاجي، والفارسي والرّماني، وابن فارس، والبطليوسي، والزّمخشري، وابن الأنباري، وابن يعيش وابن الحاجب، وابن عصفور، وابن مالك، والرّضي، وابن هشام، وابن الصّائغ والسيوطي.

وقد ذكر سيبويه أنّ الكلام اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فالاسم رجل وفرس وحائط(
)، وذكر المبرّد، وغيرهم ممّن أدرجت أسماؤهم نحو ذلك(
)، غير أنّ اختلافهم كان واردا في التّفصيلات حول عدّ ما يلحق بهذه الأقسام كاختلافهم -على سبيل الذّكر-  في عدّ أسماء الشّرط أن تكون فاعلا، وكاختلافهم في كان وأخواتها وعدّها من الأفعال أو من الحروف، وقد عدّها الزّجاجي من الحروف، "وأمّا النّحاة بعد سيبويه فقد اختلفوا في تحديد مفهوم الجملة والكلام؛ إذ اعتبر بعضهم الجملة كلاما، كما يرى عبد القاهر الجرجاني والزّمخشري وابن يعيش وغيرهم...وفرّق آخرون بينهما؛ على أنّ الكلام شرطه الإفادة بالقصد وليست الجملة كذلك، ممّا يجعل الجملة أعمّ من الكلام، والكلام أخص منها - فيكون على هذا- كلّ كلام جملة وليس العكس، وهذا ما نجده عند الرضى وابن هشام وغيرهما..."(
).
وهذا التّقسيم والتّفريق بين الكلام والجملة يعود في طبيعته إلى اختلاف لفظي متعلّق بجانب الشّكل والمضمون، فالكلام مرتبط بالجانب الدلالي، بينما ترتبط الجملة بالجانب التركيبي، أي بالقالب الّذي يتشكل ضمنه الكلام، " فإذا قلنا هذا كلام، فإنّنا نوحي به إلى ما تتضمّنه الكلمات من المعاني والأفكار والأغراض، أمّا إذا قلنا: هذه جملة فإنّنا نشير بذلك إلى شكل الكلام ولفظه الظّاهر لا إلى مضمونه ...وعلى هذا تكون الفائدة متّصلة بالكلام لا بالجملة..."(
).
وكنتيجة لاختلاف النّحاة في المسائل المتعلّقة ببعض التّفصيلات حول الأقسام المذكورة، جاءت مبرّرات العلماء المحدثين من اللّغويين العرب إلى الدّعوة لإعادة النّظر في تقسيم الكلام العربي تقسيما جديدا(
)؛ إمّا لإعادة النظر في تقسيمه شكلا أو الدعوة إلى تقسيمه تقسيما جديدا من حيث المضمون.
2- تقسيم الكلام لدى العرب اللّغويين المحدثين:

من اللّغويين الّذي اهتموا بتقسيم الكلام أو إعادة النّظر في النّحو العربي التّقليدي نجد إبراهيم أنيس، حيث يرى أنّ اللّغويين القدماء قنعوا بذلك التّقسيم الثّلاثي من اسم وفعل وحرف متّبعين ما جرى عليه فلاسفة اليونان، ممّا يبرّر القول بأنّ النّحو في أساسه نشأ متطفّلا على الدّراسة اليونانية، ومتأثّرا بمنطقها، وأوضح يقول – إبراهيم أنيس- أنّ من الأسماء ما ينطبق عليه تعريفهم للأفعال، وأنّهم حاولوا تعريف الاسم على أساس معناه، وذكر أنّ سيبويه يصف الاسم وصفا سلبيا فيشير إلى ما ليس فيه من صفات إيجابية وكنتيجة لهذا الاضطراب في التّقسيم، يرى إبراهيم أنيس مشروعية التّساؤل حول الحروف، ممّا جعله يصف ذلك بالعجب، حيث ذكر أنّهم يكادون يجرّدونها من المعاني، وينسبون معناها لغيرها من الأسماء والأفعال فلمّا عثروا على شواهد مثل قول زاحم بن الحراث العقيلي:
13. غَدَتْ مَنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَمَّ ظَمَؤُهَا***تَصِلُ وَعَنْ قَيْظٍ بِزَيْزَاءَ مُجْهَلٍ
وفيه (على) بمعنى (فوق)، وقول قطري بن الفجاءة:

14. فَلَقَدْ أُرَانِي لِلْرِمَاحِ رَدِيْئَةٌ***مَنْ عَنْ يَمِيْنِي تَارَةً وَأَمَامِي

وفيه (عن) بمعنى(ناحية) قالوا: إنّ من الحروف ما يستعمل استعمال الأسماء في بعض الأحيان؛ ثمّ يطرح تساؤله: لِمَ فرّق النّحاة بين (على) و(فوق)، وبين (في) و(داخل)، وبين (إلى) و(نحو)؛ فجعلوا الأولى حروفا والأخرى أسماءً(
)؟!.

وبعد نقده القدماء قدّم بديلا يراه مناسبا في نظره إلى تقسيم الكلام، فقد ذكر أنّ المعنى والصيغة ووظيفة اللّفظ في الكلام هي الأسس الّتي يجب ألاّ تغيب عن الأذهان حين النّظر إلى أقسام الكلام؛ إذ " لا يصحّ الاكتفاء بأساس واحد من هذه الأسس، وذلك لأنّ مراعاة المعنى وحده قد يجعلنا نعدّ بعض الأوصاف مثل (قائل وسامع، ومذيع) أسماء وأفعالا في وقت واحد، كذلك قد يحملنا هذا إلى اعتبار المصدر اسما وفعلا في وقت واحد، ثم يضرب مثلا بقوله تعالى:﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾(
)؛ إذ يرى فيها وصفا وفعلا، ومعناهما واحد، بل ووظيفتهما في الكلام متّحدة (
).

وبعد كلامه السّابق ذكر أنّ النّحاة العرب المحدثين وفّقوا إلى تقسيم رباعي للكلام وهو: الاسم ويدخل تحته الاسم العامّ ككتاب والعلم كحاتم والصّفة ككبير، والنّوع الثّاني: الضمير ويدخل تحته الضّمائر كأنا وألفاظ الإشارة كهؤلاء والموصلات كالّذي والمصدر كألفاظ العدد، وأمّا النّوع الثّالث فهو: الفعل واعتبره ركنا أساسيا في كلّ لغات البشر، وأخيرا: الأداة، وهو كلّ ما بقي من ألفاظ اللّغة كالحروف بأنواعها(
).

وأمّا تمّام حسان فقد كان له حظ السّبق في تقسيم الكلام العربي، واعتبر في ذلك رائدا بما أتى به من الدّراسة الفاحصة والدّقيقة للكلام العربي، يقول:" ولقد قسّم النّحاة القدماء الكلمات على أسس لم يذكروها لنا، وإنّما جابهونا بنتيجة هذا التّقسيم إلى اسم وفعل وحرف، ولكنّنا إذا نظرنا إلى هذا التّقسيم في ضوء الدّراسات اللّغوية الحديثة أمكننا أن نصل إلى شيئين:

1.إنّ الكلمات العربية يمكن أن ينقد تقسيمها القديم.

2.إنّ هذا النّقد ينبني على أسس يمكن استخدامها في تقسيم الكلمات تقسيما جديدا"(
).

 وقد شفّع كتابه:« مناهج البحث » بدراسة وافية في كتابه الثّاني: «اللّغة العربية معناها ومبناها»، ورأى أنّ مباني التّقسيم يمكن أن تستند إلى أساس من المبنى والمعنى معا، لذلك جاءت هذه المباني عنده على الكيفية التّالية: الاسم ومعناه الإسمية، والصّفة ومعناها الوصفية، والفعل ومعناه الفعلية، والضّمير ومعناه الإضمار، والخالفة ومعناها الإفصاح، والظّرف ومعناه الظّرفية، والأداة ومعناها التّعليق بها، وبالتّالي فأقسام الكلم حسب ذلك هي: الاسم والصّفة والفعل والضّمير والخالفة والظرف والأداة(
)، وأكّد أنّ أمر التّمييز بين أقسام الكلم في أمثل طرقه ينبغي أن يتمّ على أساس من الاعتبارين معا: المباني والمعاني.

 أمّا المباني فرآها تشتمل على:

1.الصّورة الإعرابية.

2.الرّتبة.

3.الصّيغة.

4.الجدول.

5.الإلصاق.

6.التّضام.

7.الرّسم الإملائي.

وأمّا المعاني فهي:

1.التّسمية.

2.الحدث.

3.الزّمن.

4.التّعليق.

5.المعنى الجملي(
). 
وليست هذه التقسيمات التي ذكرت هي التي دعا إليها أصحابها فحسب، وإنما هناك تقسيمات أخرى لعلماء آخرين، واكتفيت بتقسيم ما ذكرت لكونها تقسيمات انتهي إليها المحدثون، وربما لا أبالغ القول حين أقول إنها لم تخرج سوى من بيت واحد كما تقول العرب. 
3- مفهوم التركيب ونظرية علم التّراكيب:

استعمل مصطلح التّركيب قديما مرادفا لمصطلح التّرتيب، وغاية ما كان يقصد به نظم الحروف إلى بعضها البعض، أو الكلمات بعضها إلى بعض، فتأخذ بمعنى ذلك الرّصف، رصف المباني، وقد جاء المصطلح دالاّ عليه في معجم التّعريفات فالتّركيب "جمع الحروف البسيطة ونظمها لتكوّن كلمة"(
)، وهذا المعنى كذلك يقترب من معنى التّأليف، غير أنّ هناك فرقا بسيطا بينهما، وهو أنّ التأليف أهمّ من التّركيب، فالتأليف " جعل الأشياء الكثيرة بحيث لا يطلق عليها اسم الواحد سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدّم والتّأخر أم لا "(
)، أي أنّنا يمكن أن نركّب مجموعة من الكلمات تقتضيها الصّناعة النّحوية إلاّ أنّ ذلك لا يعطيها دلالة معينة ما لم تدخل في حيّز التّركيب، ممّا يجعله ذلك أعمّ منهما، وقد نقل السيوطي(ت911هـ) قولا شبيها به، ومفاده ذلك(
).

وقد أخذ التّركيب من اللّغة العربية حيّزا كبيرا بهذا المفهوم، وعلى الخصوص في الجانب النّحوي منها، فنجد أنواعا للتّراكيب المختلفة بالمصطلحات النّحوية المعروفة كالمركّب الإضافي، والإسنادي، " والتّركيب بعامة يراد به التّركيب الحادث من أقسام الكلم بضم بعضها إلى بعض بقصد الإفادة، كتركيب الجملة من اسمين، أو من فعل واسم، إلى آخر صور التّركيب المفيدة الّتي عدّدها النّحاة "(
).

وهذا النّوع الّذي تحدّث عنه النّحاة إنّما اقتصر على مفهوم التّركيب الّذي لا يتعدّى قسماه تركيب حروف أو تركيب كلمتين إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني، فحوّل مفهومنا إلى التّركيب من مجرد المفهوم البسيط النّحوي إلى المفهوم العامّ الّذي عنى به النّظم، وليس النّظم إلا أن تضع كلامك الوضع الّذي يقتضيه علم النّحو(
)، ممّا يجعل المعادلة واضحة في كون علم النّحو يعني علم التّركيب. 
وإذا كان القدامى قد درجوا على دراسة الصّرف في المباحث النّحوية فإنّ ذلك يعني تفريعا للمعادلة السّابقة؛ مما يجعلني أقترح أن يكون التّركيب يعني مجموع العلمين النّحو والصّرف، وقد سارت على هذا الاقتضاء الدّراسات اللّسانية الحديثة فقد نقل أحمد المتوكل أنّ فان ديك (1989 م) أوّل من نبّه في إطار النّحو الوظيفي إلى أنّ ظاهرة تداخل الصّرف والتّركيب (النّحو) إلى ترابط صيغ المكونات الصّرفية والمواقع الّتي تحتلها، أشار في معرض الحديث عن قواعد التّعبير وترتيب أجزائها إلاّ أنّ تطبيق قواعد الصّرف يسبق تطبيق قواعد الموقعة (...)، وهو الذي أخذت به المدرسة التقليدية العربية على أساس أنّه من المنطقي، ومن الثّابت بالنّظر إلى جلّ المعطيات، أن تتّخذ مكوّنات الجملة أو مكوّنات المركّب مواقعها بعد أن يكون قد تمّ تحديد صيّغها الصّرفية(
).

 كما أنّ دراسات الاصطلاحات تجمع بين التّحليل النّحوي والتّركيب تعبيرا عن توحّد دورها في علم الاصطلاح، حيث تجمعها -عند علماء الاصطلاح- جزئية واحدة تندرج بدورها ضمن البيانات الاصطلاحية الّتي لابد منها في دراسة المصطلح(
).  

وكلّما أطلق مفهوم التّركيب عني به الجانب النّحوي والصّرفي من اللّغة – فيما أرى- ولا يعني الجانب النّحوي والصّرفي من اللّغة القواعد فقط، بل هو أعمّ من ذلك، أي أن يشمل العلاقات التّركيبية بين المفردات ممّا يؤلّف كلاما ذا دلالة، ولذا؛ فإنه حسب هذا التحديد " فإنّ أيّ سوسيري دقيق لن يستطيع بالأحرى أن يتكلّم عن التّركيب عندما لا تكون العناصر المرتبطة متمثّلة في علامات، أي في وحدات مزوّدة بدال ومدلول في الوقت نفسه ولكن بأصوات فقط "(
)، ممّا يسمح لذلك بخروج الدّراسة الصّوتية من جانب التركيب على المستوى المنهجي، وإلاّ فللأصوات دور في تحديد العلاقات الوظيفية بين الوحدات اللّغوية.

وبذلك يصير موضوع الدّراسة التّركيبية هو دراسة نظام ظهور عناصر الخطاب والخطاب كلّ متجانس تتدخّل فيه عناصر مختلفة، ممّا يجعل ذلك مبرّرا لدى اللّسانيين في إقحام العناصر الصّوتية في الدراسة التّركيبية كما هو الحال في الدّراسات الّتي نادى بها جاكبسون وتجنّبا لهذه الاختلافات الحاصلة يمكن أن يكون مفهوم التّركيب عامّا إذا قصد به جانبه اللّغوي ممّا يجعل الصّوت والدّلالة في دائرة التّركيب، ويسمح ذلك بالقول أنّ هناك تركيبا صوتيا، وهو " كلّ تشكّل صوتي متميّز للحركات في العربية يخالف في أدائه ووقعه السّمعي أداء الحركات البسيطة ووقعها وهي الفتحة والضمّة والكسرة "(
)، ويتّضح من ذلك أنّ للحركات أداءً متميّزا في النّظام اللّغوي للعربية(
). 

وكما أنّ هناك تركيبا صوتيا، فإنّه بالمقابل هناك تركيب دلالي، ومنه يمكن الاصطلاح على أنّ " المركب «Compound» هو وحدة لغوية تنشأ من تركيبات خاصّة لعنصرين أو أكثر، ولهذه العناصر أن تستقل بذاتها وتؤدّي وظيفتها على نحو مختلف في سياقات أخرى، والجدير بالذّكر أنّ التّركيب عملية تتمّ في أي مستوى من المستويات اللّغوية، فنجد الكلمات المركبة الّتي تتركب من مورفيمين أو أكثر  «Complexe lexème»، وكذلك الجمل المركبة «Compound sentence» الّتي تتركّب من عبارتين أو أكثر كما نجد تطبيقات أخرى لمصطلح التّركيب متمثّلة في الأفعال الكلامية، وهي الأفعال التي تأخذ حروفا في سياقات بعينها، وكذلك الأفعال التي تتعدّى بحرف في العربية "(
).

وإذا قصد بالتركيب جانبه الاصطلاحي فليس معناه إلاّ المعنى النّحوي؛ إذ " النّحو في حقيقته، هو علم التّركيب – على نحو ما فطن إليه عبد القاهر الجرجاني- فيما عرف بنظرية النّظم الّتي هي عماد الإعجاز البلاغي وأساسه؛ إذ يتعلق بالتّأليف بين الكلمات على هيئة مخصوصة بغرض اكتساب معنى جديد لم يكن للكلمة قبل التّركيب "(
)، وهو ما عنيت به كذلك دراسات التّحليل النّحوي في الدّراسات اللّغوية الوصفية، وشغلت مساحة كبيرة منها، وبخاصّة في منهج التّحليل التّاجميمي الّذي أرسى دعائمه اللّغوي الأمريكي كنيث بايك «Kenneth Pike» امتدادا لمدرسة بلومفيلد «Léonard Bloomfield»، وقد أولى اهتمامه بالوظيفة النّحوية، كما أبرز دور التّوزيع والاستبدال- في التّحليل اللّغوي- في بيان ما بين الوحدات اللّغوية من علاقات، وربط بين الشّكل والوظيفة «Form and function» من خلال الوحدة الرّئيسية لهذا المنهج التّاجميمي الّتي هي نتاج علاقة متبادلة بين الخانة الوظيفية وفصيلة الشّاغل الّذي يشغلها، ثمّ تنتظم هذه الوحدة مع غيرها في تركيبات والتّركيب في هذا المنهج يسمّى سانتجميم  «Syntagmeme»(
).

وفي التّراث النّحوي، وعلى نحو ما ذكرنا عن الجرجاني فإنّ التّركيب يقابل مفهوم الإسناد إن لم يكنه.
4- التّأليف والتّركيب في العربية:

إنّ المتأمّل في التّركيب العربي يجد أنّ الجملة العربية تقوم على ظاهرة التّركيب (الإسناد)، فهي تتألّف من مسند محكوم به ومسند إليه محكوم عليه "فالمسند إليه هو المتحدّث عنه ولا يكون إلا اسما والمسند هو المتحدّث به ولا يكون إلا اسما أو فعلا، وهذان الرّكنان هما عمدة الكلام وما عداهما فضلة أو قيد "(
)، والحاصل أنّ الكلام العربي يتألّف من ركنين أساسيين:

· فعل + اسم.
        أو

· اسم+ اسم.
لذلك في التطبيقات العربية، وفي الشواهد الدالة على ذلك كان " التّأليف الطّبيعي للجملة العربية هو نحو هذا- يقبل سعيد، سعيد مقبل- فإن تقدّم «سعيد» في الجملة الأولى، أو تقدّم «مقبل» في الجملة الثانية نظرنا في سبب ذلك وكلا التّعبيرين بدرجة واحدة، بالنسبة إلى المخاطب، فكلاهما إخبار أولي والمخاطب خالي الذّهن عن الموضوع"(
)، ومعنى القول بطبيعة هذا الترتيب أنّ "ترتيب عناصر الجملة في اللّغة العربية ليس ترتيبا حرّا، بل هو ترتيب بصورة أساسية "(
)، وهذا الترتيب هو ترتيب يظهر على مستوى الشّكل بينما قد تختلف صورته الذّهنية؛ إذ ليس بالضّرورة أن يوافق التّرتيب الشكلي:

- فعل + فاعل+ مفعول به.

ترتيب الفكرة على مستوى الذّهن  "ومعلوم أنّ في إطار النّظرية اللسانية لا تتوافق القضايا الظاهرة في البنية السطحية بصورة إلزامية، مع بنيتها العميقة "(
) والجملتان مختلفتان، كذلك على مستوى الذّهن في حدّ ذاته، إذ معلوم أنّ الكلام يسير في اتّجاهين قبل أن تحققه فعليا عملية التّحليل الّتي تُعني بتفكيك الموضوع إلى عناصره البسيطة، وعملية التركيب الّتي تعنى بعملية إعادة التّأليف الّذي يتوافق والدّلالة.

وفكرة الإسناد هذه هي الأصل في إقامة التّواصل اللّغوي بين مختلف فئات المجتمع أيّا كانت لغته؛ إذ الإسناد " أصل الفائدة ومناطها، فليست معاني الشّعر وقضايا الفكر، وروايات التّاريخ، وأصول العلوم كلّها إلا فكرا ومعان، ودلالات هي ولائد الإسناد وبناته، والإسناد يعني أن يثبت الشّيء للشّيء أو تنفيه عنه "(
).

والتّركيب إذا أطلق أريد به الجانب النّحوي والصّرفي، أما إذا اختص فإن المراد به المخصوص من القول أو العلم به، لذلك ورد في كتب النّحو والبلاغة ثلاثة معان للتّركيب، منها التّركيب الإضافي، والمزجي، والإسنادي، فمن الإضافي قول ابن هشام " الأصل في نحو: صباح مساء- بالتركيب والبناء على الفتح- صباح مساء أي: صباحا ذا مساء، ثم ركب بعد ذلك كما ترى، فاكتسب بالتّركيب معنى غير معنى الإضافة؛ إذ بالتركيب دلّ على الإتيان في الصباح والمساء، بخلافه مع الإضافة فإنّه دلّ على الإتيان في الصّباح وحده "(
)، وأمّا المزجي فهو كلّ اسمين جعلا اسما واحدا منزلا ثانيهما من الأوّل منزلة تاء التأنيث ممّا قبلها كبعلبك وحضر موت، وسيبويه.

وأمّا التّركيب الإسنادي فهو ما أسلفت الذّكر فيه، وصوره في النّص القرآني لا تخرج عن كونها صورة تركيب إفراد أو تركيب جملة، والمقصود بالتّركيب الجملي، صور ارتباط الجمل فيما بينها، وهي الّتي عدّدها أبو البقاء الكفوي في الكلّيات(
)، حيث اتفاق الجملتين يرتقي إلى:

1. الجملتين خبران لفظا ومعنى نحو قوله تعالى:﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ.وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾(
).

2. الجملتين انشائيتان لفظا ومعنى نحو قوله تعالى:﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾(
).

3. الجملتين خبران لفظا وإنشائيتان معنى:﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾(
).

4. الجملتين مختلفتان لفظا بأن يكون لفظ الأولى إنشاء والثّانية خبرا نحو قوله تعالى:﴿ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾(
).

5. الجملتين مختلفتان لفظا بأن يكون لفظ الأولى خبرا والثانية إنشاءً نحو قوله تعالى:﴿ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾(
)، أي: وأشهدكم.

6. الجملتين إنشائيتان معنى وخبريتان لفظا، أو مختلفتان كذلك، نحو قوله تعالى:﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾(
).

وخلاصة ما في الكلام حول تأليف الكلام العربي وتركيبه ما ذكره السّيوطي حول مراتب تأليفه؛ إذ الصّورة الأولى تتمّ وفق ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل الكلمات الثّلاث الاسم والفعل والحرف، والثّانية تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة، والثّالثة يضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج... والرّابعة أن يعتبر في أواخر الكلم مع ذلك تسجيع والخامسة أن يجعل مع ذلك وزن ويقال له الشّعر والمنظوم إمّا محاورة، ويقال له الخطابة وإمّا مكاتبة ويقال له الرّسالة(
)، وهو تفصيل دقيق لأقسام الكلام العربي في عمومه، ولا يخرج عن تصنيفه تصنيف فيما درجت عليه أبحاث اللغويين القدامى والمحدثين.
5- تحوّل البنية في التّركيب القرآني:

يتعدّد معنى الصّيغة الصّرفية في القرآن الكريم تبعا للمعنى المراد من الجمل القرآنية، فنجد على سبيل المثال تعدّد معاني صيغة استفعل الّتي هي للطلب " ففي قوله تعالى:﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾(
)، يطلب نوح من قومه الاستغفار، وفي استعصام يوسف عليه السلام من فعل امرأة العزيز﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾(
) طلب، ونجد معنى المطاوعة في قوله تعالى:﴿ وَأَلّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾(
)، ومن ذلك تعدّد معاني صيغة فِعال فهي اسم في قوله تعالى:﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾(
)، ومصدرا حينا آخر نحو:﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾(
) "(
). 

 وقد يصلح اللّفظ للمعنيين نحو، قوله تعالى:﴿ يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾(
)، فاللّباس الأوّل اسم بدل الكسوة بقرينة موراة السّوأة، واللّباس الثّاني مصدر يدلّ على الملابسة والمخالطة والارتباط بقرينة أنّ التقوى ليس لها ملابس خاصّة بها، وهذا أيضا معنى قوله تعالى:﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾(
) وكذلك قوله تعالى:﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾(
).

ومثل ذلك عدم تعيّن المعنى إلا بقرينة لفظ «الكتاب» الّذي قد يقصد به النّص المكتوب نحو:﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾(
)، وكذلك:﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾(
)، وقد يقصد به الكتابة بالقلم نحو:﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾(
)، وقد يقصد به مكاتبة العبد على مال يحصل به على الحرّية نحو:﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾(
) فقرينة الآية الثانية من البقرة الإشارة والرّابعة والأربعين التلاوة والثامنة والسبعين الأمية وقرينة آية النّور قوله «فكاتبوهم». 

وأمّا صيغة «فَاعَلَ» بالبناء على الفتح يكون معناها «أَفْعَلَ» بالبناء على الفتح أيضا نحو:﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾(
)، وقد تكون بمعنى المشاركة نحو:﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾(
)  ونحو:﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾(
)، وقد تكون بمعنى «فعل» بالبناء على الفتح نحو:﴿ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾(
)"(
). 

وأمّا صيغة أفعل معربة فقد تكون للظرفية نحو:﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾(
)، وقد تكون صفة مشبّهة نحو:﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾(
)، وصيغة فعيل قد تكون اسما نحو:﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾(
)، وقد تكون صفة مبالغة نحو:﴿ حَقِيقٌ عَلَي أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾(
)، وقد تكون صفة مشبّهة نحو:﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾(
)، وغيرها من المعاني التي يمكن أن تعبّر عنها هذه الصيغة، وغيرها من الصيغ الأخرى الموجود في القرآن؛ بل ونجدها في اللغة العربية في عمومها لتوارد الشواهد بذلك من المنظوم والمنثور، وفي الأمثال، وتمثل صيغة فعيل المصدر أيضا نحو:﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾(
)"(
).

ويشير تمام حسان إلى أنّ دلالة الكلام العربي خاضعة لمنطق الوضع والاصطلاح يقول: "لقد ذكرنا أنّ تعدّد المعنى الوظيفي جاء بحسب الوضع، ولكن هناك تعددا آخر يأتي بحسب «النقل»، وظاهرة النقل أوسع في اللّغة ممّا قد يظن البعض واعترف النّحاة بالنقل تحت أسماء مختلفة فعرفوه باسم «النقل» في بعض المواضع وباسم «التّحويل» في مواضع أخرى، وباسم «النيابة» في مواضع تختلف عمّا تقدّم واعترفوا بظاهرة النقل بكلامهم عن العلم المنقول واسم الفاعل أو الحال اللّذين أغنيا عن الخبر، وفي «يا» النّداء الّتي سدّت مسدّ أدعو، وفي الظروف المتصرّفة الّتي قالوا إنّها تخرج عن الظرفية إلى معان أخرى"(
).

وإذا استقصينا أبواب النّحو وجدنا بعضها ينوب أو يمثل غيره تبعا لمعاني الكلام العربي، فبعض الحروف ينوب عن بعض، " ونيابة كلّ وبعض ونحوهما عن المفعول المطلق، وفي «ما» التّعجبية الّتي (قولوا) [كذا وردت](
) إنّها هي الاستفهامية غير أنّها أشربت معنى التّعجب، بل إنّهم تخطّوا نقل المباني إلى القول في نفس المعاني فقالوا بالنيابة عن الفاعل، وبتحويل التّمييز من الفاعل أو من المفعول، ثمّ قالوا بتحويل التّركيب إلى مبنى بعينه حين قالوا بالمصدر المؤوّل اتّكالا على خلوّ التّركيب (كخلوّ المصدر) من فكرتي الوقوع والزّمن؛ إذ يدلّ كلاهما على حدث بلا وقوع ولا زمن (
)، وهذا الاستقصاء أدى بتمام حسان إلى إعادة النظر في تقسيم الكلام العربي. 

6- مفهوم الوظيفة:
يقودنا الاهتمام بجانب الوظيفة في اللّغة إلى دراسة الأنساق انطلاقا من الدّلالة الّتي تؤديها؛ إذ إنّ أيّ وظيفة سواء كانت صوتية أو نحوية أو معجمية أو دلالية لا يتأتّى معناها إلاّ ضمن المعنى العام للجملة بكاملها، والمقصود بالجملة ليس الجملة النّحوية فحسب، بل الجملة في إطارها السياقي ضمن القول "إنّ الأصوات بذاتها ليست حاملة للمعنى (أصوات/a/ في كلمة /bas/ ليس له معنى إذا أخذ معزولا) وإن كانت في مناسبة ما تستطيع أن تصبح كذلك، فوظائف الأصوات تتمثّل إذن قبل كلّ شيء في سماحها بتمييز الوحدات الّتي هي توفّر المعنى: إنّ الصوت /a/ في كلمة /bas/ يسمح بتمييز هذه الكلمة من /boue, beau, bu إلى آخر/ وإنّنا لا نختاره إلاّ لكي نجعل هذه التّمايزات ممكنة "(
).

وانطلاقا من هذا التّمايز الحاصل نبرّر أنّ للصّوت وظيفة منشأها قائم على نمط الاختلاف والتّباين، وإنّنا نلمح هذا التّمايز واضحا وجليا إذا نظرنا إلى القراءات القرآنية من حيث التّطبيق الفعلي لدلالة مخارج الحروف، ففي مثل قوله تعالى:﴿عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾(
) يقول العلماء إنّ حرف الضّاد مخرجه من حافّة اللّسان وما يلي الحافّة من الأضراس (...) فهي من أصعب الحروف وأشدّها على اللّسان، وكثير من النّاس يبدلها ظاء مشالة، وهو لحن فاحش عند علماء القراءة لأنّ في ذلك تغيير للفظ وإخراج الكلمة عن معناها إلى معنى آخر(
)، يختلف مدلوله تماما عن أصل الوضع، أو المعنى المراد من الحرف. 
إنّ تغيير الحرف تغيير لوظيفته الّتي بها يخالف غيره، فكلمة الضالّين (الضاد) والظالين (الضاء المشالة) كلمتان تختلفان دلاليا، وما كان ليظهر هذا التّباين إلا لتباين الحرفين، " فإذا قرئ صحيحا أي بالضاء كان معناها الضالّين عن الهدى، أمّا إذا قرئ بالظاء المشالة، وهو خطأ، كان معناها الدّائمون، وهو خلاف المعنى الأوّل الّذي هو مراد الله تعالى "(
).  

كما أنّ الرّاء في روم واللام في لوم، النّاطق [العربي] مقتنع بأنّ هاتين الوحدتين متميّزتان في حدّ ذاتهما في ماهيتهما، وحتّى في جوهرهما الصّوتي (...) فليس من الممكن خلط صوت ينطق بتكرير قرع طرف اللّسان على الأسنان العليا مرتين إلى خمس مرات، وهو الرّاء [عند جميع العرب] بصوت مختلف كلّ الاختلاف ينطق بجريان النّفس على جانبي طرف اللّسان الملتصق بالأسنان العليا، وهو اللاّم [عند جميع العرب] (
). 

وكما كان الحال مع الوظائف الصّوتية، كان الشأن مع الوظائف الدّلالية " فبعض اللّسانيين حاول أن يدخل إليها مناهج علم وظائف الأصوات كما هو تقريبا. وهكذا فإن بريتو يظنّ أنّ الاستبدال يمكن أن يطبّق على المعنى كما يطبّق على الوجه الصّوتي للّسان "(
).

إنّ فعل الوظيفة أو مفهومها هو في حقيقة الأمر فعل اللّغة ذاتها، لأنّ استعمالها تحت أي ظرف من الظروف وفي أي وقت من الأوقات استحال لوظيفتها، ففي النّص القرآني يستخدم الشّارع الحكيم اللّغة كونها تؤدّي وظيفة ما، أيّا كانت تلك الوظيفة باختلاف تفسيرات النّص وتأويلاته " ويظهر اختراق الوظيفة ومبدأ التّعارض بشكل أكثر وضوحا في اللّسانيات الوظيفية كما يعرفها تلميذ من تلاميذ  سوسير، هو: فراي "H.Frei" (...) فكلّ ما ينفجر في مقابل اللّغة التّقليدية والأخطاء والتّجديد، واللّسان الشّعبي، والعامّية، والحالات الشاذّة أو الشّرعية، والحيرة القاعدية إلى آخره. وإنّه ليهتمّ بهذه الانزياحات؛ لأنّها تكشف عن ما ينتظره المتكلّم من اللّغة وما لا يجده فيها "(
)؛ وبالتّالي تُظهر هذه الانفجارات الحاجات اللّسانية المعبّر عنها بالمماثلة والإيجاز والثّبات والتّعبيرية(
)، وهي في النّهاية وظائف لغوية.

تشارك هذه الوظائف في وجود الدّلالة إثباتا أو سلبا باعتبار أنّ كلّ الوظائف هي في الأخير ذات منحى دلالي، أو تخدم الجانب الدّلالي انطلاقا من مفهوم التّواصل اللّغوي، لكون أنّ " الوحدات الألسنية[اللّسانية] تعرف بوظيفتها الابلاغية في اللّفظ قبل أن تعرف بشكلها أو جوهرها أو حتّى بتوزّعها، أي: بمواضعها الضّرورية الواحدة إزاء الأخرى"(
). 
وإذا كانت تلك الوحدات تقوم بوظائف مختلفة نعبّر عنها بالوظيفة الصّوتية والوظيفة الصّرفية والوظيفة النّحوية، والوظيفة الدّلالية، فإن اجتماع هذه الوظائف كلّها يسهم في بناء وظيفة كلّية شاملة يمكن أن نسميها الوظيفة اللّغوية العامّة؛ وذلك حسب مبدأ مفهوم البنية في الدراسة اللغوية عامة، أو بمفهوم النظام في الدراسة اللسانية خاصة، ويرى منذر عياشي أنّ اللّغة (أي:لغة) تؤدّي ستّة وظائف مختلفة هي: الوظيفة الأولى: تتجلى في إعطاء الأشياء أسماءها ودلالاتها، ومثّل لها بقول الشّاعر:

15. أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى***أُقَبِّلُ ذَا الجِدَارَ، وَذَا الجِدَارَ
فاللّغة أعطت للأشياء أسماءها و دلالاتها (الديار، الجدار، المكان).
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الوظيفة الثّانية: تتمثّل في موقف المتكلّم من الأشياء الّتي يتكلّم عنها، ومثّل لذلك:
16. وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي***وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ.
ويعلّق بأنّ الكلام لا يدور حول الأشياء ودلالاتها، وإنّما حول الموقف الّذي يتّخذه الشّاعر إزاءها (حبّ من سكن الدّيار).

الوظيفة الثّالثة: قدرة اللّغة على خلق الأشياء بعد أن لم تكن، ويمثّل بقوله تعالى:﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾(
)؛ فالشّجرة لا يعرف لها مثيل. فهي خلق لغوي يعبّر عن نفسه.

الوظيفة الرّابعة: إعطاء الأشياء معانيها، ومعاني إضافية إلى معانيها، ويمثّل لذلك؛ بقوله تعالى:﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾(
)؛ فالعنصر بقرة يمثّل أولى العناصر، ولذا كان هو العنصر النّواة، وبقية العناصر هي مضافة، جاء حضورها استدعاء؛ فانتقلت من وجودها بالقوة إلى وجودها بالفعل، وعددها فيه كما يلي: بقرة لا فارض، ولا بكر، عوان، بقرة صفراء، فاقع لونها، تسر النّاظرين، بقرة لا ذلول تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، مسلّمة، لاشية فيها.

الوظيفة الخامسة: تتجلّى في قدرة اللّغة على إعطاء المعاني ليست من مسمّيات أشيائها أصلا، ويمثّل بقول الشّاعر: 

17. كَأَنَّ القَلْبَ ليلةَ قبل يفدي***بِلَيْلَى العَامِرِيَةَ أَوْ يَرَاحُ
18. قَطَاةٌ غَرَّهَا شَرَكٌ فَبَاتَتْ***تُجَاذِبُهُ وَقَدْ عَلِقَ الجَنَاحُ.

والاشتراك الدّلالي لا ينبني على علاقة بين معنى مسمّى (القلب) ومعنى مسمّى (القطاة)، ولكنّه على معنى الصّورة الّتي بيّنها الأسلوب للقطاة، وهي تتخبّط في الشّرك معلّقة الجناح، ومعنى الصّورة الّتي يمكن تصوّرها عن القلب وهو يخفق  يختلج في القفص الصّدري، فالمعنى في مشابهة الصورة بالصورة، لا في مشابهة المخلوق بالمخلوق، وهذا كلّه لغوي لا مرجع له في الواقع ولا وجود.

ويمكن أن نمثّل لذلك بقوله تعالى:﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾(
).فلا اشتراك بين أكل الربا، ومعنى المسمى المس، وإنما تقوم الصورة على المعنى الذي بيّنه الأسلوب القرآني لعملية المس حين يصاب به المريض فيختلط أمره، وبين آكل الربا حين يخلط ماله بالحرام، ولا تأثير لهذا إلا بالإحساس المعنوي والعقدي. 
الوظيفة السّادسة: تتجلّى في رسم موقف إنساني يدخل دائرة معرفة الإنسان بنفسه، ولكن اللّغة تجعله خلقا آخر، ليخبر به عن مكنونه في صورة جمالية، ويمثّل لذلك بقول الشّاعر؛

19. أَمَرُّ مَا لاَقَيْتُ أَلَمُ الْهَوَى***قُرْبُ الْحَبِيبِ وَمَا إِلَيْهِ وُصُولُ
20. كَالْعِيسِ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَأُ***وَالمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُ(
)
لقد تعدّد النظر إلى مفهوم الوظيفة حسب زوايا الاختصاصات تباعا للتصنيفات المختلفة للوظائف اللّغوية، وثمّة عدد من التّصنيفات المألوفة للّغة كتصنيف مالينوفسكي (1923) الّذي يرى أنّ للّغة وظيفتان: مقامية Pragmatie  وسحرية  Magical، والمقامية منها: الفاعلة Active والروائية Narative، وكتصنيف عالم النّفس النّمساوي كارل بيولر Bühler(1934) الوظائف إلى وظيفة تعبيرية Expressive، ونزعية Conative، وتمثيلية Representational، والأولى منها تتّجه إلى النّفس أي المتكلّم، والثّانية منها تتّجه إلى المخاطب، والأخيرة تتّجه إلى سائر الموجودات، وكتصنيف جميس بريتون (1970) الوظائف إلى تعاملية وتعبيرية وشعرية، وقدّم دزموند موريس (1967) تصنيفا يتمثّل في الحديث الإخباري Information lalking والحديث المزاجي Mood والحديث الاستكشافي exploratory والحديث المنطلق Prooming ، وكلّها وظائف تخضع لطبيعة المنهج المتبع(
).

ومهما كانت التّصنيفات والاختلافات حولها إلا أنّها تدور حول الغايات الّتي من أجلها تتحدّث اللّغة، ونقوم باستخدامها ضمن حياتنا اليومية، أو بتعبير آخر طريقة استعمالنا للّغة الّتي نتحدّثها، وفي النّص القرآني نجد ذلك الاستخدام يضع في الحساب المخاطَب في الدّرجة الأولى بصورة تكاد تكون شمولية، مع أنّه لا يقصي المخاطِب في الحديث عنه، وبالتّعريف به، فخطاب القرآن يشمل كلّ الوظائف اللّغوية، ويستوعبها، ولا يكتفي بذلك، بل إن لغته تتجسد في سلوك إنساني يطبع شخصية المتلقي، ويكون أثرا إنتاجيا من آثارها.
7- دلالة المورفيم:

المورفيم في اللّسانيات يعني "أصغر عنصر له معنى في الكلمة، لا يمكن تجزئته إلى وحدات ذات معنى، فكلمة «المعلمون»- مثلا - تتألّف من ثلاث وحدات لغوية أو مورفيمات: «الـ» وهي أداة التّعريف في العربية، «معلم» و «ون» وهي علامة جمع «المذكر السالم» وكلمة «معلمتان» تتألف من ثلاث مورفيمات أيضا وهي:«معلم» و «ة» وهي تاء التأنيث،  و«ان» وهي علامة المثنّى"(
).

 وقد يكون المورفيم معبّرا عنه نحويا أو صوتيا أو معجميا؛ لأنّ "كلّ دراسة لغوية لابد أن تتّجه إلى المعنى، والمعنى هو الهدف، الذي تصوّب إليه سهام الدّراسة من كلّ جانب "(
)؛ فهو ذو أهمية في رفع الالتباس الّذي قد يظهر في معنى الجملة "فحين نقرأ قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾(
)، جاءت الضمّة لترفع اللّبس عن المعنى الواقع في الجملة؛ إذ لا يمكن بحال أن تكون الخشية من الله، وإنّما هي من العلماء فهي تعبّر "عن الفاعل الذي يقوم بالخشية والفتحة وهي وحدة صوتية تدل على معنى تقع عليه الخشية بالإضافة إلى القرينة المعنوية التي تمدّد المعنى"(
).

وفي مثل قوله تعالى ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾(
)؛ يتعرّض الرّازي لدلالة مورفيم النّون الجمعي فيقول:" النّون في قوله إمّا أن تكون نون الجمع، أو نون التّعظيم، والأوّل باطل؛ لأنّ الشّخص الواحد لا يكون جمعا، والثّاني باطل عند أداء العبادة اللائقة بالإنسان أن يذكر نفسه بالعجز والذّلة لا بالعظمة والرّفعة (...) المراد من هذه النون نون الجمع، وهو تنبيه أولى بالإنسان أن يؤدّي الصّلاة بالجماعة (...) الوجه الثّاني أنّ الرّجل إذا كان يصلّي بالجماعة فيقول: نعبد والمراد منه ذاك الجمع وإن كان يصلّي وحده كان المراد أنّي أعبدك والملائكة معي في العبادة (...) والوجه الثّالث أنّ المؤمنين إخوة، فلو قال: إياك أعبد. لكان ذكر عبادة نفسه ولم يذكر عبادة غيره، أمّا لمّا قال: إياك نعبد. كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين"(
).

 وممّا له علاقة بالمورفيم مسألة القراءات القرآنية لأنّ التغيّر يقع على مستوى الحركات الّتي باختلافها تختلف الدّلالات، ففي قوله تعالى:﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾(
)، وردت القراءة في لفظ الأرحام بالجرّ والنصب، قال ابن الأنباري: " فمن قرأ بالنّصب جعله معطوفا على اسم الله تعالى؛ وتقديره: واتّقوا الأرحام أن تقطعوها، ومن قرأ بالجرّ فقد قال الكوفيون: إنّه معطوف على الهاء في (به)، وأباه البصريون فقالوا: ولا يجوز العطف على الضّمير المجرور إلا بإعادة الجار"(
)، والمعنى الّذي أفادته الفتحة غير المعنى الّذي أفادته الكسرة.

 وكذلك الحال في قوله تعالى:﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾(
) فلو نصب المتأخّر (ربّه) ورفع المتقدّم إبراهيم لما جاز ذلك، وقوله تعالى:﴿ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾(
)، قال ابن قتيبة:" فلو أنّ قارئا قرأ وترك طريق الابتداء بأنا، وأعمل القول فيها بالنّصب على مذهب من نصب «أن» بالقول كما ينصبها بالظنّ، لقلب المعنى على جهته وأزاله عن طريقته وجعل النّبي عليه الصلاة والسلام محزونا لقولهم: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾(
)، وهذا كفر ممّن تعمّده وضرب من اللّحن لا تجوز الصّلاة به"(
)؛ فلدلالة المورفيم الصّوتي أثر في المعنى واضح وجلي لا يمكن إخفاؤه؛ إذ عليه يترتّب المعنى بالكلّية في لغة القرآن الكريم.

لذلك لا يجوز الانسياق وراء من ينادون بإلغاء الإعراب الّذي يظهر أثره في غير النّص القرآني، فضلا عنه، فقد روى ابن قتيبة قوله عليه الصلاة والسلام "لا يقتل قريشي صبرا بعد اليوم" ثم قال: "فمن رواه جزما أي يقتل: أوجب ظاهر الكلام عن قريش أنه لا يرتد منهم أحد عن الإسلام فيستحق القتل، ثم قال:"أفما ترى «الإعراب» كيف فرّق بين هذين المعنيين"(
)، وفي قوله تعالى:﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(
)، "أنّ للرّفع والتّنوين في كلمة (خوف) أوجه من البناء، وذلك أنّ اسم (لا) النّافية للجنس يبنى على الفتح، وتدل في هذه الحالة على نفي جنس اسمها إطلاقا أو على معنى العموم في النّفي كقوله:«لا رجل في الدار» نفيت وجود جنس الخوف كلّه على العموم، بل المراد نفيه عنهم في الآخرة فحسب كذلك كان إعراب (خوف) أليق في المعنى من بنائها"(
)؛ فبحركة الرّفع والإعراب ينفى عنهم الخوف في الدّنيا وفي الآخرة، أمّا النصب فيكون نفي الخوف عنهم في الآخرة فحسب، ولذلك كان ترجيح الحركة الدّالة على العموم أولى.

وقال أبو حيان:" الظّاهر عموم الخوف والحزن عنهم لكن يختصّ ذلك بما بعد الدّنيا، لأنّه قد يلحق المؤمن الخوف والحزن في الدّنيا فلا يمكن الحمل على العموم"(
).

ومن دلالات المورفيم تغيّره من سياق إلى سياق لزيادة معنى إضافي، فقد يستبدل أو يتم اختياره لغاية ما، وفي تغيره تغيّر في المعنى، ففي مثل رغب فيه ورغب اختلاف واضح في المعنى، ومن الاختلاف في توجيه دلالة النّص قوله تعالى:﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...﴾ (
)، فقوله: «منكم» فيه حرف جرّ «من» وقد احتملت دلالتين: إمّا التّبيين أو التّبعيض، وكلاهما يحتاج إلى أدلّة للتّرجيح.

8- تحليل الجملة العربية:

سعت المدارس اللّسانية الحديثة إلى التّعمق في تحليل بنية الجملة مع اختلافها في الوسائل ومجالات التّوظيف، وبإمكان الدّارس أن يتبين ثلاثة اتّجاهات رئيسة مثّلها عدد من اللّسانيين المحدثين الّذين عنوا بهذه القضية تنظيرا وتطبيقا، وهي الاتّجاه الوظيفي، والاتّجاه التّوزيعي، والاتّجاه التّوليدي التّحويلي، وكلها اتّجاهات متباينة في الطرح والرؤية والمنهج؛ إلا أن الجامع بينها اتخاذها اللغة مادة للبحث. 
1.8- الاتّجاه الوظيفي Fonctionnalisme: (
).

 يربط النّظام اللّغوي وكيفية توظيف هذا النظام لأداء المعاني، ونحن إذا نظرنا إلى ما ينادي به أصحاب هذا الاتّجاه ألفينا أنّ آيات النّص القرآني قد سبقت إلى ذلك بكثير، فنزول الآيات وأسبابها حسب الوقائع والأحداث دليل على ذلك، بالإضافة إلى أنّ القرآن قد راعى أحوال المخاطبين، فتكلّم بلسانهم لكون اللّغة مرتبطة بالمجتمع وعلاقاته الثّقافية كالتّراث والتقاليد والعادات والأعراف، لذلك جاء الكلام مستمدا من لغة المجتمع.

كما أنّ عناصر النّظام اللّغوي تقدّم الوظيفة الّتي يقصدها المتكلّم مجتمعة، إذ لا يستقل عنصر واحد بأداء الوظيفة، إنّما تتضافر العناصر جميعا لأداء ما يريده المتكلّم، ولذلك كان القرآن كتاب هداية أراد به الخالق عزّ وجلّ في علاه أن يهدي به البشر، وبالتّالي فالوظيفة العامّة الشّمولية هي وظيفة تعريفية - بالمفهوم اللّغوي العامّ لا بالمفهوم الإصطلاحي اللّساني - وتوجيهية في أساسها.

هذا في جملة ما يتعلّق بالنظرة العامة إلى هذا الاتّجاه، أما فيما يتعلّق بالخصوص فإنه يتجلّى في المستوى الكلامي الّذي يعبّر عن القيمة الاتّصالية للّغة، من خلال تفاعلها مع الواقع الّذي توجد فيه، والجملة بحسب التطوّر الوظيفي، تتألّف من شقين هما: المسند Theme والمسند إليه Rheme(...) ويرتئي هذا التّحليل أنّ المسند يأتي أولا، لأنّ المرء يبدأ كلامه بالمعلومات المعروفة لدى المتكلّم، ثم يأتي المسند إليه ثانيا؛ إذ يحمل بعد تمهيد المسند خلاصة الكلام المقصودة، مثال ذلك قوله تعالى:﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾(
)"(
).



ومن الاتّجاه الوظيفي في تحليل التّركيب الإسنادي نجد المنهج الّذي جرى عليه أندريه مارتينيه A.Martinet؛ حيث ركّز على المحمول، أي: محتوى الكلام الّذي لا يمكن اختصاره، يقول:" ويقودنا ذلك إلى أنّ أصغر قول لابد أن يشتمل على عنصرين: يشير أحدهما إلى مضمون أو حدث ويشدّ الانتباه إليه ونسمّيه المسند ويشير الآخر إلى مشارك إيجابي أو سلبي ونسميه المسند إليه، ويكون تقويم دوره أيضا على هذا الأساس"(
).

1.1.8- الإسناد:

قد مرّ معنا أن: أي تركيب لغوي عربي لا يخرج عن كونه: فعلا واسما، أو اسما واسما وأنّ " أساس التّركيب النّحوي في الجملة المفيدة، أو الكلام يعتمد على الإسناد فالتّركيب المفيد لا يكون مفيدا إلاّ إذا ورد على صورة خاصّة من التّأليف، فلابد أن يكون لكلّ كلمة تعلّق بالأخرى على السبيل الّذي يفيد الكلام تمام الفائدة"(
)، وفكرة الإسناد قديمة في الدّراسات النّحوية نجدها في الخصائص تمثّل العلاقة بين الاسم والاسم أو بين الاسم والفعل، بل هي أقدم من ذلك إذ نجدها عند سيبويه، "والإسناد علاقة نحوية لفظية تتمثّل في موضع كلمة بالنسبة للأخرى، أو في زيادة توجد علامة الإسناد كعلامة الإعراب"(
)، والإسناد في الجملة هو نواة تكوّن الجملة أصلا فهو العلاقة الأساسية، ومحور كلّ العلاقات الأخرى، لأنّ في استطاعته وحده تكوين جملة تامّة، ذات معنى دلالي متكامل، هو الجملة البسيطة(
)، ولذلك أولاه اللغويون العرب القدامى شطر اللغة، وعنوا به عنايتهم بأنفسهم، وهو يقوم في أصله على العلاقة بين طرفيه، ولا يقوم التواصل اللغوي إلا بتجسيد هذه العلاقة التي تظهر في الأشكال المتعددة لمختلف مستويات اللغة، أيا كانت هذه اللغة: فصيحة أو مبتذلة، أو عامية، أو لهجية، أو غيرها من المستويات الأخرى.
2.1.8- المسند والمسند إليه:
في الجملة البسيطة التامّة، نلفي ثلاثة عناصر أساسية تساهم في تشكّلها هي:المسند والمسند إليه وعلاقة الإسناد الّتي تعتبر ذهنية ينشئها المتكلّم للرّبط بين العنصرين الأوليين، والمسند و المسند إليه ركنان أساسيان في تكوين الجملة(
).

ونجد أنّ سيبويه تحدّث عن مفهوم المسند والمسند إليه في الكتاب بقوله:" وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلّم منه بدّ، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو قولك: عبد الله، وهذا أخوك. ومثل ذلك: يذهب عبد الله، فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأوّل بدّ من الآخر في ابتداء"(
).
3.1.8- دلالة التّركيب الإسنادي:

يتكون الإسناد في اللغة العربية من طرفين: مسند ومسند إليه، هما إمّا المبتدأ والخبر والفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل، ويعني هذا أنّ العلاقة الإسنادية هي مركب بين لفظين يؤلّفان معنى تامّا، يشغل كلّ منها موقعا اعتباريا ضمن العملية التّلفظية الّتي تنشئ معنى نحويا، فهي إحدى علاقات النّحو ومعانيه، وهي لا تتجسّد إلاّ في لغة يمكن أن نسميها اللّغة الخفيّة، لأنّها من إنتاج الفكر، وتتحدّد دلالة الكلمة بعد الإسناد في الجملة، ففي قوله تعالى:﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾(
)، نجد الجملة الفعلية «ختم الله» تامّة الأركان من حيث الفعل والفاعل، وفحواها الظّاهر أنّ الختم من الله الّذي أسند إليه الفعل؛ فكأنّه بذلك لا يريد لهم الفلاح والنّجاة. وهو ما ينفيه المعتزلة، لأنّ في "إسناده إليه يدلّ على المنع من قبول الحق والتّوصل إليه بطرقه «وهو قبيح» والله يتعالى عن فعل القبيح علوا كبيرا؛ لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه "(
)، وفي هذه الجملة القرآنية لا يتقرّر المعنى العام لها من معناها الّذي به تمّ ضم الكلمتين إلى بعضهما لذلك أحدثت تصوّرا ناشئا من دلالة الكلمتين من جهة معنى كلّ منهما، ثم معنى آخر من جهة التّركيب الّذي اقتضته، " والختم على القلب أن لا يفهم شيئا، ولا يخرج منه شيء كأنّه طبع، وفي التّنزيل العزيز:" ختم الله على قلوبهم" هو كقوله: طبع الله على قلوبهم فلا تعقل و لا تعي شيئا. قال أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللّغة واحد وهو التّغطية على الشّيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء "(
)؛ فلمّا أضيف لفظ الجلالة «الله» إلى معنى الختم نشأ عنه معنى أحدث لبسا في مفهوم الجملة.

لقد " اختلف النّاس في هذا الختم (...) منهم من قال: الختم هو خلق الكفر في قلوب الكفار، ومنهم من قال: هو خلق الدّاعية الّتي انضمّت إلى القدرة؛ صار مجموع القدرة معها سببا موجبا لوقوع الكفر..."(
)، ومهما كان الاختلاف بين المفسّرين في معنى الآية. فالأكيد الواضح أنّ التّركيب استوجب هذا الخلاف الناشئ ممّا يجعلنا نتصوّر أنّ هناك تركيبا إسناديا دلاليا يعبّر عن معنى من المعاني، وينقسم الإسناد إلى إسناد أصلي وإسناد انحرافي، وهذا الأخير هو ما يمكن تسميته بالإسناد الدّلالي.

 والإسناد الأصلي هو أن " يقتضي العقل إسناد الكلمة إلى الكلمة اقتضاء ضروريا، وتتجلّى تلك الحقيقة فيما أسماه البلاغيون الحقيقة العقلية، فتلك الحقيقة تمثّل في نظرهم الشّكل النّمطي للإسناد "(
)، وظاهره أن العقل يحكم تلك العلاقة وينشئها، وهو ما عبّر عنه الزّمخشري في تفسيره السّابق للآية؛ إذ من منظوره " لا ختم ولا تغشية على الحقيقة، وإنّما هو من باب المجاز والاستعارة والتّمثيل كأن تجعل قلوبهم - لأنّ الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل إعراضها عنه استكبارا عن قبوله واعتقاده - وأسماعهم - لأنها تنبذ الإصغاء إليه وتعاف استماعه - كأنّها استوثق منها الختم "(
)، وهذا المعنى من الزمخشري ناشئ عن تصوّره لمعنى الختم حقيقة فلا يكون القبيح من الله؛ لأنّ الفعل يقتضي صفة المنع عن مرغوب وهو المنع من الإيمان، ويواصل تفسيره قائلا: " القصد إلى الصّفة القلوب بأنّها كالمختوم عليها، أمّا إسناد الختم إلى الله – عزّ وجلّ - فلينبّه على أنّ هذه الصّفة في فرط تمكّنها وثبات قدمها كالشّيء الخلقي غير العرضي، ألا ترى إلى قولهم " فلان مجبول على كذا ومفطور عليه، يريدون أنّه بليغ في الثّبات عليه وكيف تتخيّل ما خيّل إليك، وقد وردت الآية ناعية على الكفّار شناعة صفتهم وسماحة حالهم "(
).

وإنّنا نجد المعتزلة في كلّ فعل ظاهره القبح أسند إلى الله عزّ وجل أوّلوه بناء على أصولهم في عدم إسناد القبح إلى الله عزّ وجل، وذات الشّيء نجده عند الأشاعرة في تأويلهم للإسناد إذا كان فيه ما يعارض تصوّرهم للذّات العلية، ويخالف ما يعتقدونه ويذهبون إليه، فمن ذلك قولهم في قوله تعالى:﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾(
)، " بأنّ ذلك قبيح على الله وهو منزّه عنه، وعليه يجب أن تؤوّل الآية بأن يسمّى الاستهزاء استهزاء مشاكلة(*) والمعنى أنّ الله يجازيهم جزاء استهزائهم "(
). 

وإنّنا نجد ألفاظا في القرآن الكريم عديدة على هذا النّحو ظاهرها يقتضي تنزيه الله عزّ وجلّ عنها لأنّه متّصف بصفات الكمال والجلال، كلفظ الرّان والطبع والوقر والغشاوة، غير أنّ سعة اللّغة العربية تقتضي حمل هذه الألفاظ على أحسن الوجوه بما لا يتعارض والنّص القرآني مع تنزيه الخالق عن كلّ الصّفات الذّميمة، ونحن إذا عدنا إلى تفسير ابن جرير الطّبري نجده يجد لها أحسن الوجوه بما لا يتعارض بين اللّغة والنّص، ففي الآية السّابقة يقول: " قد روي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر: وهو ما حدّثنا به المثنّى بن ابراهيم قال: حدّثنا عبد الله بن صالح، عن علي بن طلحة عن ابن عباس (وذكر الآية)، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يحرص أن يؤمن جميع النّاس، ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله جلّ ثناؤه أنّه لا يؤمن إلاّ من سبق له من الله السّعادة في الذّكر الأوّل، ولا يضلّ إلاّ من سبق له من الله الشّقاء في الذّكر الأوّل "(
).

 ويقول أيضا: " القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه (الآية) قال أبو جعفر: وأصل الختم الطبع، والخاتم هو الطّابع، يقال منه: ختمت الكتاب، إذ طبعته، فإن قال لنا قائل: وكيف يختم على القلوب، وإنّما الختم على الأوعية، والظّروف والغلق؟. قيل:فإنّ قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم، وظروف لما جعل فيها من المعارف بالأمور، فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع- الّتي تدرك المسموعات، ومن قبلها يوصل إلى معرفة حقائق عن المغيبات- نظير معنى الختم على سائر الأوعية والظروف "(
).

وحاصل القول أنّ العلاقة الإسنادية التّصورية لدلالة كلّ من المسند والمسند إليه أعطت ما اصطلحنا على تسميته بالدّلالة الإسنادية للتّركيب؛ إذ الظّاهر يقتضي أن لا يتعارض معنى الختم مع ما يريده الله وأرسل إلى العباد رسله به " لأنّه قد أرسل رسوله إليهم بما فيه مصالحهم ... "(
)، لذلك اقتضت هذه الدّلالة التّأويل للمقروء الواحد، ومنه الفعل المبني للمجهول في قوله تعالى:﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(
)، والظاهر من الآية أنّ الفعل واقع من الخالق لا منهم، لذلك كان عقابهم – على هذا المعنى – ظلما لهم وتعد عليهم فيما لا يملكون فدلالة زيّن في اللّغة ضدّ الشّين وخلافه وجمعه أزيان، قال الشاعر حميد بن ثور: 

22. تَصِيدُ الجَلِيسَ بِأَزْيَانِهَا***ودَلٍّ أَجَابَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى(
).

 ولمّا أسند الفعل إلى نائبه في الجملة صار هناك إشكال يماثل ما تحدّثنا عنه في آية الختم، فمن الّذي يزيّن للكافرين أعمالهم؟، وهو فعل شين قالت الأشعرية: ذلك المزيّن هو الله مستندين إلى فكرة الدّاعي، وهي أنّ الله تعالى إنّما أمر باكتساب ما خلقه، وعن ذلك يقول ابن تيمية:" أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد، بمنزلة الأسباب للمسببات، والعباد لهم مشيئة وقدرة وإرادة، ولكنّها تحت قدرة الله ومشيئته"(
)، فإذا حصل الدّاعي إلى الفعل لابد أن يحصل الفعل، وحصوله لا بد أن يكون بخلق الله تعالى، إذ أنّ " أفعال العباد مخلوقة لله، وليس للإنسان فيها غير اكتسابها، أيّ أنّ الفاعل الحقيقي هو الله، وما الإنسان إلاّ مكتسب للفعل الّذي أحدثه الله على يدي هذا الإنسان"(
).

 والظّاهر من النّص أنّ الخير والشرّ بإرادة الله، وهو كذلك؛ إلاّ أنّ لهم إرادة هي تحت إرادة الله، فلا يكون في ملكه إلاّ ما يريد؛ إذ " لو كان في سلطانه منها ما ليس بمريد لكونه، لحقه العجز والتقصير عن بلوغ المراد، وكذلك لو أراد منها ما لم يكن لدلّ ذلك على عجزه وتقصيره وتعذّر الأشياء"(
)، والإسناد يقتضي تأويلا نحويا في تقدير الفاعل المحذوف اعتمادا على القرائن النّصية؛ بدليل قوله تعالى:﴿... وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾(
) فقد أسند الفعل تاب إلى الخالق أوّلا ثمّ إلى المخلوق، وكان الفعل الأوّل علّة وسببا لحصول الفعل الثّاني، ولا وجود للمعلول دون علته كما تقتضي القواعد العقلية.

وإنّنا في النّصوص القرآنية نجد العديد من أمثال هذه الآيات الكريمات من نحو قوله تعالى:﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾(
)، وقوله:﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾(
) وقوله:﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾(
)، وقوله:﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾(
) وقوله:﴿ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(
)، وقوله:﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا﴾(
). 

وكلّ هذه الإشكالات الإسنادية نوجزها في ردّ ابن تيمية على زعيم أئمّة الشّيعة ابن مطهر الحلبي جمال الدّين المعروف بالعلاّمة (ت 726هـ)، قال: " خلق أفعال العباد الّتي هي من فاعلها لا هي ظلما ممّن خلقها، كما أنّه إذا خلق عبادتهم وحجّهم وصومهم ولم يكن هو حاجّا ولا صائما ولا عابدا، وكذا إذا خلق جوعهم لم يسمّ جائعا، فالله تعالى إذا خلق في محلّ صفة أو فعل لم يتّصف هو بتلك الصّفة ولا بذلك الفعل، ولو كان كذلك لا تّصف بكلّ ما خلق من الأمراض "(
).

وظاهرة الإسناد كانت محلّ اهتمام العلماء قديما وحديثا على اختلاف توجهاتهم واهتماماتهم ممّا فتح الباب أمام التّأويلات، ومعنى كون إسناد الفعل إلى الفاعل أنّه قام بهذا الفعل أو اتّصف به، وهو عند النّحاة مبسوط ومعروف.

2.8- الاتّجاه التّوزيعي  Distributionalisme:

يستند هذا الاتّجاه إلى أنّ اللّغة مؤلّفة من وحدات تميزية يظهرها التّقطيع أو التقسيم، ويعتمد منهج التّوزيعية على الطريقة الشكلية للوصول إلى المكونات المباشرة والمكوّنات النّهائية(
)، وعلى غرار ذلك يمكن تحليل جملة من نحو قوله تعالى:﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ.زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾(
)؛ فالجملة تتألّف من مكوّنين مباشرين:

- الْمَالُ وَالْبَنُونَ .     

- زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. 
ثم يمكن تحليل هذه المكونات إلى مكوّنات مباشرة أخرى:

- المال 

- البنون 
- زينة 

- الحياة الدّنيا


ثم إلى مكوّنات أخرى: 


- الـ + مال

      و 

- الـ + بن + ون

- زين + ة

- الـ + حياة

- الـ + دنيا

ويمكن تعويض هذه المكوّنات بمكونات أخرى تعادلها، غير أنّه ينبغي الإشارة إلى أنّ هذه الوحدات دون ائتلافها لا قيمة لها إلا ما دلّت عليه معجميا، وبالتّالي فالسّياق القرآني يعطيها قيمتها، وهو المعنى المراد الذي أشار إليه زيليغ هاريس«Z.Harris» - فيما ذكره عنه أحمد محمد قدور- حين انتهى إلى أنّ عناصر السياق اللّغوي تنتظم في ترتيب هرمي حيث تحدّد كلّ وحدة وتعرّف بتآلفها بالمرتبة العليا، يبدأ ذلك بالوحدات الصّوتية (الفونيمات) الّتي تتّحد لتشكّل وحدة صرفية مورفيم، ثم يشكّل هذا المورفيم بائتلاف مع غيره في المستوى التركيبي جملة(
)، وهذا التحليل هو تحليل شكلي أقرب منه إلى التحليل الموضوعي.
وإن تفرّقت التّسميات فالمعاني واحدة بين الّذي يدعو إليه هاريس وبين ما قال به الجرجاني في باب التّعليق " واعلم أنّك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتّى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك، هذا ما لا يجهله عاقل، ولا يخفى على أحد من الناس، وإذا كان ذلك كذلك، فبنا أن ننظر إلى التّعليق فيها، والبناء، وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله؟، وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعول أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا من الآخر، أو تتبع الاسم اسما على أن يكون الثّاني صفة للأوّل أو تأكيدا له، أو بدلا منه ... وعلى هذا القياس "(
)، وهو الإسناد الذي مرّ معنا.
1.2.8- التّوزيعية:

قبل الحديث عن المبادئ الّتي جاءت بها التّوزيعية بشكل عملي في النّظام اللّغوي لا بأس أن نتحدّث بشكل وجيز عن الإطار التّاريخي الّذي نشأت فيه حتّى نستطيع أن نكوّن فكرة عامّة عنها، وبالحديث عن التّوزيعية يرتبط الذّهن بالعالم بلومفيلد وهو مختص في الأصل باللغات  الهندو أوربية، والذي اقترح بشكل عام نظرية في اللغة، وهي نظرية طوّرها تلاميذه، وأعطوها شكلا نسقيا تحت مسمّى «التّوزيعية»Distributionalisme، وقد هيمنت هذه النّظرية على اللّسانيات الأمريكية إلى العام 1950.

تنطلق لسانيات بلومفيلد من علم النّفس السلوكي، ففعل الكلام ليس سوى سلوك لنموذج خاص، وتبعا لحكاية بلومفيلد المبتدعة فإنّ اللغة تمثل إمكانية بالنسبة إلى جيل الّتي رأت تفاحة، فعوضا عن قطفها سألت جاك أن يفعل ذلك، وعلى هذا فإنّ المدرسة السّلوكية ترى أنّ السّلوك الإنساني كلّه قابل للتّفسير (متوقع)، وذلك انطلاقا من الأوضاع الّتي يظهر فيها، وبشكل مستقلّ عن أيّ عامل داخلي(
)، ومهما كان الّذي تراه السلوكية؛ فإنّ جزءا كبيرا منه يعتبر صحيحا لذلك فإنّ تفسير الحلم في مثل قصّة يوسف عليه السلام هو تفسير لحقيقة غيبية نشأ عنها سلوك تمثّل في عدوان إخوته عليه؛ غير أن منشأ السلوك ليس نتيجة تعلم، وهو تفسير النّبي يعقوب حين أمر ابنه يوسف – عليهما السلام - بكتمان ما رأى، لكنّ الفارق هو أنّ هذه الحقيقة كانت محاطة بالرّعاية الإلهية وليست من إنتاج العقل.

 وتظهر ممارسة الفعل السلوكي، في تأكيد يعقوب عليه السلام أن لا يقص رؤياه على إخوته ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ﴾(
)؛ فالكلام على حسب بلومفيلد تفسّره أوضاع ظهوره الخارجية، وقد سمّى هذه الحالة «بالحالة الآلية» وجعلها مضادة للذهنية، والّتي كان يراها غير قابلة للممارسة؛ لأنّ الكلام كما يرى يجب أن يفسّر بوصفه أثرا لأفكار (المقاصد، المعتقدات، المشاعر) الذّات المتكلمة ولمّا كان كذلك، فإنّ بلومفيلد يطلب قبل أن نفسّر الكلام تفسيرا آليا- وهو أمر لن يتحقّق فورا- أن نكتفي آنيا بوصفه(
). 

وحسب مفهوم بلومفيلد فإنّ النّص القرآني إذا طبقنا عليه بعض جزئيات هذه المفاهيم، يمكن اعتباره مدوّنة كبرى مع عدم إعطاء تفسير مثالي لهذه المدوّنة والاكتفاء بالوصف، وإن كان التّحليل يسعفنا إلى عدم ولوج بعض الآيات الّتي لا يمكن تفسيرها تفسيرا مقطوعا بصحتة كآيات الأسماء والصّفات؛ فإذا كانت:

- «"ط" مقطعا (وحدة أو سلسلة من الوحدات) للعبارة "E".

                    و

- "C" مقطعا لعبارة أخرى هي "E" من عبارات المدونة. 
                    يستلزم

- "b" هي اتّساع لـ "C".

                    إذا لم تكن "C":
1. أكثر تعقيدا من "ط" (وبهذا المعنى فإنّ "C" لا تتضمن وحدات أكثر من الوحدة"b".

 2. إنّ الاستبدال من "C" إلى "ط" في "E" ينتج عبارة هي "E" من المدونة) ("ط" و"C" تمثلان إذا محيطا مشتركا) "(
).

إنّ هذا التّحليل يجعلنا نعتبر أنّ تفسيرات النّص القرآني بالنّص القرآني من هذا القبيل، فلكي نفهم الآية الّتي تقول:﴿ رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾(
)، لا يمكن أن نعرف معنى تأويل الأحاديث إلاّ وفق مقتضى الآيات الدّالة على ذلك، وليس في إطار اللّغة فقط لأنّها تحتمل تعبير الرّؤيا، وتحتمل معرفة معاني كتب الله، وسنن الأنبياء، وسميت أحاديث لأنّها يحدّث بها عن الله ورسله فيقال: قال الله كذا، وقال رسوله كذا، ألا ترى إلى قوله:﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾(
)، وقوله تعالى:﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾(
)، ويدلّ لهذا الوجه قوله تعالى:﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾(
) وقوله:﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾(
)، فلفظ الحديث الوارد في الآيات الكريمة يختلف باختلاف السياق والحاصل من هذا أن تفسير الآية يفسّرها النصّ نفسه، فإذا كانت المدونة "E" تمثل في مثل ما نحن بصدده نجد أنّ:

E- ﴿ رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾(
).

                  فإنّ:

b- ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾(
).
C-﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾(
).

فإنّ: C تنطبق عليها المواصفات:

1.C ليست أكثر تعقيدا من ط.

2. C الاستبدال هو استبدال ذهني؛ لأنّ الحديث المتحدّث عنه هو قول الله ورسوله، وقول الله ورسوله أحسن الحديث، وما سوى ذلك من الحديث فليس داخلا فيه؛ لأنّ أحسن الحديث يقود إلى الإيمان، والعلم عند الله تعالى.

9- النّحو والدّلالة:

يمكن أن يدخل تحت مسمّى النّحو والدّلالة ما عنون له ابن جني تحت باب « بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى» فيقول: " فإذا مرّ بك شيء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه، ولا تسترسل إليه، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى، فهو مالا غاية وراءه، وإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه، وصحّحت طريق تقدير الإعراب حتّى لا يشذّ شيء منها عليه، وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه"(
).

ومعنى هذا أنّ مراعاة المعنى في التّفسير سابق عن التّقدير الإعرابي، وبالتالي هو عمل ذهني ينشأ من معرفة ابن اللّغة لمحيط لغته التي يتعامل بها مع غيره ويتواصل بها، ولعلّ السبب في ذلك أن الإعراب صنعة، بينما مراعاة المعنى طبيعة، وفي موضع آخر تحت باب «في تجاذب المعاني والإعراب» يقول: " هذا موضع كان أبو علي – رحمه الله- يعتاده، ويلمّ كثيرا به، ويبعث على المراجعة له، وإلطاف النّظر فيه، وذلك أنّك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين، هذا يدعوك إلى أمر، وهذا يمنعك منه، فمتى اعتورا كلاما ما أمسكت بعروة المعنى وارتحت لتصحيح الإعراب "(
)، ولا يكون التّصحيح إلاّ وفق مقتضى المعنى مع مراعاة كلام العرب، فإنّه على سبيل التّمثيل أنّ العرب لا تفصل بين الصّلة والموصول، وإذا حدث ووجد فلابد من التّقدير لفض الإشكال، ففي قوله تعالى:﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ.يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾(
)، فمعنى هذا: إنّه على رجعه يوم تبلى السّرائر لقادر، فإن حملته في الإعراب على هذا كان خطأ؛ لفصلك بين الظّرف الذي هو (يوم تبلى) وبين ما هو معلّق به من المصدر الّذي هو الرجع، والظّرف من صلته، والفصل بين الصّلة والموصول الأجنبي أمر لا يجوز[لعلّه أراد بالأجنبي] إذا كان المعنى مقتضيا له والإعراب مانعا منه، احتلت له (وهو تأويل نحوي) بأن تضمر ناصبا يتناول الظّرف، ويكون المصدر الملفوظ به دالاّ على ذلك الفعل، حتى كأنّه قال فيما بعد: برجعه يوم تبلى السّرائر، ودلّ (رجعه) على (يرجعه) دلالة المصدر على فعله(
).

إنّ مقتضى كلام ابن جنى في الحقيقة هو نصّ على تعارض القاعدة النّحوية مع موضع الاستشهاد من الآية ممّا يجعلنا لا نعوّل على الإعراب لوحده فقط في الكشف عن المعاني، لأنّ المعنى النّحوي لا يفسّره الإعراب فحسب لكونه قرينة لفظية من مجموعة من القرائن التي تتضافر لتوضيح المعنى كما انتهى إليه تمام حسان إلاّ أنّ تحليل المعنى النّحوي يمكن أن يكون عن طريق فهم فكرة التّعليق الّتي أشار إليها  عبد القاهر الجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز» والتّعليق عنده هو إنشاء العلاقات بين المعاني النّحوية بواسطة ما دعاه بالقرائن اللّفظية والمعنوية والحالية (...) لأنّ التّعليق يحدّد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسّر العلاقات بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا في التّحليل اللّغوي لهذه المعاني النّحوية(
).

 وينبغي الإشارة إلى أنّ الإعراب لا يقوم بنفسه؛ فالاسم "إذا كان وحده من غير ضميمة إليه لم يستحقّ الإعراب؛ لأنّ الإعراب إنّما يؤتى به للفرق بين المعاني، فإذا كان وحده كان كصوت تصوّت به، فإن ركّبته مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة نحو قولك: زيد منطلق و قام بكر فحينئذ يستحق الإعراب "(
).

10- دور البنية الصرفية في بيان الدلالة:
في مجال التّحليل الصرفي للمفردات اللّغوية العربية، من البداهة بمكان أن نجد هذا التّحليل لا يهتم إلا بالوحدات الّتي لها معنى دلالي حتّى وإن كان في مظهره لا يهتم إلاّ بالشّكل الخارجي، لذلك كانت الوحدات الرّئيسة في هذا التّحليل هي المورفيمات (الوحدات الصرفية) Morphemes وهي أصغر وحدة لغوية ذات معنى دلالي وظيفي(
).
وتنقسم هذه المورفيمات إلى:

- مورفيمات حرّة Free Morphemes: وهي التي تستخدم بحرية في اللّغة.

- مورفيمات مقيّدة Pound Morphemes وتنقسم إلى مورفيمات اشتقاقية وهي ما يدخل على الصيغة الأساسية من مورفيمات على المشتقات كاسم الفاعل، واسم المفعول ...

- مورفيمات إعرابية تدخل على الصّيغة لتفيد وظيفة نحوية وهي ما يمثّل في اللّغة العربية الإعراب بالحركات أو الحروف(
).
- مورفيمات صفرية يرمز لها بشكل المجموعة الخالية (¢) رياضيا، وتتمثّل في ضمائر الغياب غير الممثّلة تركيبيا، ويمكن التمثيل لأنواع المورفيمات.

وهذا الاصطلاح اللغوي لمعنى المورفيم يقابله بشكل أو بآخر في اللغة العربية معنى الصيغة الصرفية، وهو مصطلح يقوم بديلا عن معنى الكلمة التي يصعب أحيانا تحديدها في أثناء عملية التحليل اللغوي، ويقابله في التحليل اللغوي لأتباع المدرسة الأمريكية مصطلح المونام، وهما بمعنى واحد فلا مشاحة في الاصطلاح عندئذ، والمخطّط التّالي الذي بين أيدينا يوضح دلالة هذا المفهوم، بمثال من اللغة العربية يضربه لنا أحد الباحثين اللغويين المعاصرين(
):



ويمثّل المورفيم أجزاء الكلمة إذا اصطلح على الكلمة بأنّها وحدة نحوية أو صرفية لذلك كان من الصعب الفصل بين النحو والصرف، لأنّه من الممكن أحيانا أن – بل هو موجود- تأخذ الكلمة صيغة المورفيم، فيكون دالا عليها، من هنا يتبين لنا دور البنية الصرفية في تحديد الدلالة، فإضافة السّوابق أو اللواحق تعدّ مورفيمات تقيد من المعنى الدّلالي للصّيغة الأساسية، إن لم تكن الصيغة الأساسية في ذاتها مورفيما حرّا، بالإضافة إلى أنّ " لوزن الكلمة وصيغتها دورا كبيرا في تحديد معناها، فلولا ذلك لاكتسب [أي المورفيم] معاني الكلمات المشتقة من مادة واحدة، فبهذا يمكننا تحديد معنى الفاعلية في اسم الفاعل، والمفعولية في اسم المفعول والمكانية والزمانية في اسمي المكان والزّمان وغير ذلك من المشتقات"(
).

 وإنّنا بتفحصنا وقراءتنا للنص القرآني نجد على سبيل التّمثيل أنّ اسم الفاعل يتكرر استعماله كثيرا بخلاف مثلا صيغ أخرى كصيغة اسم المكان أو اسم الزّمان أو غيرها من الصّيغ، وفي اللّسانيات الحديثة يعود سبب شيوع ذلك الاستعمال المتكرّر إلى "مبدأ الاختيار والتّفاضل بين الصيّغ في الاستخدام اللّغوي؛ فالصيّغ ذات الإيقاع الصّاعد أي الّتي تبدأ بمقطع قصير ثم تستمرّ على مقطع طويل (...) هذه الصيّغ تكاثرت كلماتها إلى أقصى حدّ (...) و ترجع كثرة (فاعل) بكسر العين إلى وظيفتها الصّرفية من حيث هي اسم الفاعل "(
).

 كما أنّ " الإعراب في اللّغة العربية يقوم بدور أساسي في تحديد الوظائف النّحوية للكلمات من خلال حركاته الّتي تفرق بين كلمة وأخرى بالاشتراك مع العنصر الصّرفي الّذي يميز بين الاسم والفعل، والحرف ... " (
).
واسم الفاعل، نحو: قائم وقاعد، يفيد الحدث الّذي هو القيام والقعود. وصيغته وبناؤه يفيدان كونه صاحب الفعل، وكذلك قطّع وكسّر، فنفس اللّفظ ههنا يفيد معنى الحدث وصورته تفيد شيئين: أحدهما الماضي، والآخر تكثير الفعل"(
).
ومن أوجه تعدّد معنى الدّلالة نتيجة الصّيغة قوله تعالى: ﴿.بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ.وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾(
)، فقد جعل أبو عبيدة معنى بصيرة بمعنى وصف مبالغة " جاءت هذه الهاء في صفة الذّكر كما جاءت في راوية وعلامة وطاغية "(
) وذكر عن الأخفش أنّها بمعنى اسم مصدر " جعله هو البصيرة كما تقول للرّجل: أنت حجّة على نفسك "(
). 
والقول الثّالث للرّازي فخر الدّين أنّ البصيرة بمثابة مورفيم حرّ دالّ على الجوارح أي جوارحه تشهد عليه بما عمل(
).
وتعتبر اللّغة العربية غنية بأنواع حروف الزّيادة الّتي نصّ عليها دارسوا النّحو العربي، ومعلوم ما لهذه الحروف من دور في إبراز المعنى، بل وتغيير الدلالة وهو ما نص عليه ابن الأثير، بقوله: " اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه فلا بد أن يتضمّن من المعنى أكثر ممّا يتضمنه أولا لأنّ الألفاظ أدلّة على المعاني، وأمثلة الإنابة عنها، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني، وهذا لا نزاع فيه لبيانه "(
).  
الاسم            الدّيار





الاسم�الجدار





الدّلالة�أمرّ على الديار





الدّلالة�أقبّل ذا الجدار
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يدل على الفاعلية                      ضمير مستتر دال على الفاعلية    يؤشر الأعراب بالرفع








�- ينظر: الأشموني، شرح الأشموني على ألفية بن مالك(ضمن حاشية الصبان)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، د.ت.3/195، وينظر: سيبويه، الكتاب، 1/123.


�- سيبويه، الكتاب، تح/عبد السلام هارون، 1/12.


�- ينظر: فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي(من حيث الشكل والوظيفة)، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر، 1977، ص/35 وما بعدها. 


�- عبد العليم بوفاتح، الجملة العربية وتباين المفاهيم حولها، " مقال" ، مجلة الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الأغواط، ع/6، جوان، 2007، ص/96.  


�- المرجع نفسه: ص/97.


�- تمام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص/196.


�- إبراهيم أنيس، من أسرار اللّغة، ص/194.


�- الممتحنة:[10].


�- إبراهيم أنيس، من أسرار اللّغة، ص/195-196.


�- المرجع نفسه: ص/207.


�- تمام حسان، مناهج البحث في اللّغة، ص/196.


�- تمّام حسّان، اللّغة العربية معناها ومبناها، ص/87.


�- المرجع نفسه: ص/87-88.


�- الجرجاني، التّعريفات، ص/51.


�- المصدر نفسه: ص/45.


�- جلال الدين السّيوطي، الأشباه والنّظائر في النحو، مر/فايز ترحيني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1984.


1/92-93.


�- أيمن عبد الرزاق الشوّا، مبادئ أساسية في فهم الجملة العربية، الطبعة الأولى، دار اقرأ، سوريا، دمشق 2006، ص/22.


�- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، المكتبة العصرية، ص/ 123.


�- أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية (قضايا و مقاربات)، دار الآمان، الرباط، المغرب، ط1 ، 2005. ص/18.


�- إيناس كمال الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحديـث، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، ط1، 2006، ص/76.


�- منذر عياشي، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص/241.


�- أبو بكر حسيني، النظام التّركيبي للحركات العربية، مكتبة الآداب، ص/20.


�- الأداء المتميّز للفتحة المركبة مثلا هو في تحليله فتحة بسيطة بمعية عنصر آخر، ولمعرفة نوعية الحركة ينبغي أن نمدّد ذلك العنصر، وطبيعة المعية؛ إذ إنّ التركيب يحدث بأشكال متعدّدة، إمّا بمزج حركتين مختلفتين (الإشراب والإشمام)، أو بتقريب بعض الأصوات من بعض، أو بانتقال سريع (انزلاق) من بعضها إلى الآخر (أبو بكر حسيني، النظام التركيبي للحركات العربية، مكتبة الآداب، ص/20).


�- إيناس كمال الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، ص/77.


4- أيمن عبد الرزّاق الشوّا، مبادئ أساسية في فهم الجملة العربية، ص/22.


�- ينظر هامش: إيناس كمال الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، ص/78-79.


-� فاضل السامرائي، معاني النحو، 1/14.


-� فاضل السامرائي، معاني النحو، ص/16.


-� ميشال زكريا، الألسنية التوليدية وقواعد اللغة العربية، ص/28.


�- ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والجملة البسيطة، ص/28.


�- محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب، ص/77.


�- ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ص/26.


�- الكفوي، الكليات، تح/عدنان درويش، ومحمد المصري، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، ط2، 1982، 2/156.


�- الانفطار:[13-14].


�- الأعراف[31].


�- القيامة:[37].


�- الأعراف[169].


�- هود:[54].


�- البقرة[83].


�- السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 2/120.


�- هود:[3]..


�- يوسف:[32].


�- الجن:[16].


�- الفرقان:[61].


�- البقرة:[216].


�- تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص/48.


�- الأعراف:[26].


�- البقرة:[187].


�- النّحل:[112].


�- البقرة:[02].


�- البقرة:[44].


�- البقرة:[78].


�- النور:[33].


�- آل عمران:[133].


�- الصافات:[141].


�- العنكبوت:[46].


�- سبأ:[17].


�- تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص:/49.


�- الأنفال:[42].


�- الكوثر:[03].


�- فاطر:[33].


�- الأعراف:[105].


�- فاطر:[2] ، الصف:[51].


�- الأنبياء:[102].


�- تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص/50.


�- تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص/50.


�- والصّواب: قالوا.


�- تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص/51.


�- أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر/ منذر عياشي، ص/49.


�- الفاتحة:[7].


�- علي بلعالية دومة، المصباح المفيد في علم القراءات والتجويد، ص/140.


�- المرجع نفسه: ص/141.


�- جورج مونان، مفاتيح الألسنية، تر/الطيب البكوش، منشورات سعيدان، تونس، 1994، ص/81.


�- أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص/54. 


�- المرجع نفسه: ص/55.


�- منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، اتحاد الكتاب العرب، 1990، ص/56.


�- جورج مونان، مفاتيح الألسنية، ص/82.


�- الصّافات:[62].


�- البقرة:[67].


�- البقرة:[275].


�- منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، ص/63 وما بعدها.


�- ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، 2002، ص/267.


�- إميل بديع يعقوب، قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، ص/403.


�- ينظر: فريد عوض حيدر، علم الدلالة (دراسة نظرية وتطبيقية)، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 1999، ص/29.


�- فاطر:[28].


�- عبد القادر أبو شريفة وآخرون، علم الدلالة والمعجم العربي،  دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1989، ص/34.


�- الفاتحة:[05].


�- الرازي، تفسير الفخر الرازي، 1/221-222.


�- النساء:[01].


�- ابن الأنباري (ت577هـ)، البيان في غريب القرآن، تح/طه عبد الحميد، الهيئة المصرية العلمية للتأليف والنّشر، دار الكتاب العربي، 1969، 1/240، و ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة 65، 2/272.


�- البقرة:[124].


�- يس:[76].


�- البقرة:[77].


�- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم)، تأويل مشكل القرآن، شر/ السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، ط3 1981، ص/14-15.


�- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم)، تأويل مشكل القرآن، ص/15.


�- البقرة: [38].


�- أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم، ص/248.


�- أبوحيان الأندلسي، النهر الماد من البحر المحيط، تح/عمر سليمان الأشقر، دار الجيل، بيروت، لبنان 1/110.


�- آل عمران:[104].


�- ينظر: محمد أحمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص240.


�- الكهف:[46].


�- محمد أحمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص/242.


�- أندريه مارتيني، مبادئ اللّسانيات العامة، ص/123.


�- محمد أبو الفتوح شريف، التّركيب النّحوي وشواهده القرآنية، مكتبة الشباب، الطبعة الثانية، 1993 1/239-240.


�- مصطفى إبراهيم، الأسس اللّغوية لدراسة النّص القرآني، (د.ط)، (د.ت)، ص/25-26.


�- مصطفى حميدة، نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربية، ص/161-164.


�- مهدي المخزومي، في النّحو العربي (قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث)، ط3، 1985، ص/4.


�- سيبويه، الكتاب، تح/عبد السّلام هارون، دار الجيل، ط1، 1991، 1/23.


�- البقرة:[07].


�- الزمخشري، تفسير الزّمخشري، 1/20.


�- ابن منظور (محمد بن مكرم)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، مادة ختم.


�- الرازي، تفسير الرّازي، 1/312.


�- ينظر: حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، دار الفكر العربي، ط1، 1998، ص/103.


�- الزمخشري، الكشّاف، 1/49.


�- المصدر نفسه: 1/50.


�- البقرة:[15].


(*)- المشاكلة: هي الاتّفاق باللّفظ مع الاختلاف بالمعنى كقول الشاعر:


21. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه***قلت اطبخوا علي جبّة وقميصا                             =


= و معلوم أن الجبّة لا تطبخ وإنّما تخاط، فهذا على سبيل المشاكلة (أبو زكريا الأنصاري، فتح الرّحمن بكشف ما يلبس من القرآن، هامش، ص/16).


�- أبو زكريا الأنصاري، فتح الرّحمن بكشف ما يلبس من القرآن، تح/ محمد علي الصّابوني، ص/16.


�- الطبري(ابن جريري)، جامع البيان في تأويل القرآن، 1/252.


�- المصدر نفسه: 1/258.


�- ابن القيم الجوزية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تح/عصام فارس، دار الجيل بيروت، ط1، 1997، ص/426.


�- الأنعام:[122].


�- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، 13/201.


�- ابن تيمية، الفرقان بين الحق والباطل، تح/ حسن يوسف غزال، دار إحياء العلوم، بيروت، ط4، 1990 ص/64.


�- عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين، ص/556.


�- النسفي (أبو المعين (ت508هـ))، التمهيد في أصول الدين، تح/عبد الحي قابيل، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1987، ص/75.


�- التوبة:[118].


�- يونس:[99].


�- الأنعام:[125].


�- البروج:[16].


�- الأنعام:[137].


�- الأنعام:[108].


�- الأنعام: [123].


�- سيد الجميلي، مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره، شركة الشّهاب، الجزائر، ص/26.


�- أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص/249.


�- الكهف:[46].


�- أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص/251.


�- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح/محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، مصر، ط3، 1992، ص/55.


�- أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد في علم اللسانيات، ص/57.


�- يوسف:[5].  


�- المرجع السابق: ص/57.


�- أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص/58.


�- يوسف:[101].


�- المرسلات:[50].


�- الزمر: [23].


�- يوسف:[22].


�- يوسف:[37].


�- يوسف:[101].


�- المرسلات:[50].


�- الزمر:[23].


�- ابن جني، الخصائص، 1/384.


�- ابن جني، الخصائص، تح/محمد علي النجار، ط/2006، ص/805. 


�- الطارق:[8-9].


�- المصدر السابق: ص805.


�- ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص/189.


�- ابن يعيش، شرح المفصّل، مكتبة المتنبي، القاهرة، (د.ت)، 1/49.


�- حلمي خليل، الكلمة(دراسة لغوية معجمية)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، 1980، ص/61.


�- عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية، دار صفاء، عمان، 1997، ص/59.


3- عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية، ص/59.





�- محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط7، 1981 ص/115 وما بعدها.


�- ينظر: مصطفى النّماس، التّحول الدّاخلي في الصيغة الصّرفية وقيمته البيانية والتّعبيرية، مجلّة اللّسان العربي، المنظمة العربية للتّربية والثّقافة والعلوم، مكتب تنسيق التّعريب، الرباط، ع/18، ص/45.


�- عبد القادر أبو شريفة، علم الدلالة والمعجم، ص/39.


�- ينظر: يوسف هنداوي، الإعجاز الصّرفي في القرآن الكريم(دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة)، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، 2008، ص/18.


�- القيامة:[14-15].


�- أبو عبيدة معمر بن المثنى، مجاز القرآن، 2/277.


�- الأخفش الأوسط، معاني القرآن، 2/571.


�- الرازي، تفسير الفخرالرّازي، 16/27.


�- ابن الأثير، المثل السائر، 2/241.
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